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 جمعية الدول الأطراف

 

 ة السابعة عشرةالدور 
 2٠١٩انون الأول/ديسمبر ك 7-2، لاهاي

 المساعدة القانونية عنتقرير المكتب 

 معلومات أساسية -أولا

 سابين نولكي )كندا( سفيرةللسعادة ا التي فوضتلولاية ل طبقا  دم هذا التقرير ق  ي   .١

الولاية إلى القرار هذه تستند والمساعدة القانونية.  عن ١ة  رميس   ابصفته

ICC-ASP/17/Res.5 ،أن تواصل المحكمة " إلىالجمعية  من خلالهالذي طلبت و

، حسب 2٠١٩نظام المساعدة القانونية، وأن تقدم في أوائل عام استعراضها لأداء 

الأجور المتعلقة بالمساعدة القانونية لكي تنظر فيها  الاقتضاء، مقترحات لتعديل سياسة

"، وطلبت ا الثامنة عشرةتهالجمعية، من خلال لجنة والميزانية والمالية، في دور

إنشاء آلية تيسير معنية بالمساعدة القانونية لمناقشة " ذلك إلى المكتبكالجمعية 

 2"الاقتراحات المقدمة من المحكمة وتقديم تقرير عنها إلى الجمعية

 المناقشات ضمن الفريق العامل في لاهاي -ثانيا

خلال الجلسة اجتماعين مفتوحين في وجه الدول الأطراف.  الميس رة تعقد .2

 التي يقترح إدخالهاقدم مدير خدمات الدعم القضائي بقلم المحكمة التعديلات الأولى، 

سياسة  بما تعنيهأبلغ الفريق العامل ولمساعدة القانونية. بشأن اعلى سياسة المحكمة 

والمسوغ وراء ؛ حاليا اي يقترحهتال اتالأساس القانوني للإصلاحوالمساعدة القانونية؛ 

المبادئ الخمسة التي تقوم عليها سياسة المساعدة  علىوسلط الضوء . اتالإصلاح ههذ

والاستمرارية  ،والشفافية ،والموضوعية ،المساواة في المعاملة وهيالقانونية، 

، التي تم إجراؤهاعلاوة على ذلك، قدم التغييرات الرئيسية ووالاقتصاد.  ،والمرونة

 وصياغةالسفر إلى لاهاي،  تكاليفوهي إعادة توزيع الموارد، وتبسيط نظام دفع 

إلى أن المسألة المتعلقة بفرض الضرائب على وأشار إلى جانب ذلك ، الخدمةعقود 

 معلقة. ظلتأعضاء الفرق القانونية 

بإجراء مشاورات مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة  الميس رة توتعهد .3

 للمساعدة القانونية. المعدلةسياسة المحكمة  بشأن

                                                           
 للمساعدة القانونية. ا  سابين نولكي )كندا( ميسر سفيرةالسعادة  2٠١٩ فبرايرشباط/ 15 في المكتبعي ن  ١
 .5Res./17ASP/-ICC الوارد في القرار المرفق الأولمن  8 الفقرة 2
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، 2٠١٩سبتمبر أيلول/ ١8في الجلسة الثانية، المنعقدة في وأطلعت الميس رة  .4

مع مجموعة من أصحاب التي أجرتها الفريق العامل على مشاوراتها الواسعة 

التي قدمتها إلى لجنة  الإعلاميةإحاطتها على مع ممثل الدولة المضيفة، ووالمصلحة 

رة تقييمها كما قدمت الميس  .2٠١٩سطس أغآب/ 2٩بتاريخ الميزانية والمالية )اللجنة( 

 مسألة المساعدة القانونية.الذي توجد عليه  للوضع الراهن

 استنتاجات وتوصيات -ثالثا

أيلول/سبتمبر  ١8ترد في المرفق الإحاطة التي قدمتها الميس رة إلى اجتماع  .5

في إصلاح نظام المساعدة ، بما في ذلك توصياتها بشأن سبل المضي قدما  2٠١٩

 حول ةلكي تنظر فيها المحكمة والجمعية. وترد في التذييل توصيات الميس  رالقانونية 

 عتمد في الدورة الثامنة عشرة.الذي سي   الجامعفي القرار  ي ينبغي إدراجهذال النص
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 المرفق

 المعدلةالمشاورات بشأن سياسة المحكمة تقرير الميسّرة: 

 للمساعدة القانونية

بخدمات خبير مستقل لتقييم نظام المساعدة  2٠١6في عام استعان قلم المحكمة  .1

من جمعية الدول الأطراف على  التي توصل إليهاالنتائج  وع رضتالقانونية للمحكمة. 

وعقب صدور . 2٠١7يناير كانون الثاني/ 5بتاريخ  الصادر جرز"ت"تقرير رو خلال

في يتمثل قلم المحكمة  كان هدفإليها،  المتوصلالنتائج المحتوي على هذا التقرير 

الدورة  فيلعرضه  2٠١٩وضع اللمسات الأخيرة على مشروع السياسة في عام 

في  المعتمد، ICC-ASP/17/Res.5 الثامنة عشرة للجمعية. ولتحقيق هذه الغاية، وفق ا للقرار

ددت، 2٠١8ديسمبر  ١2 ختاري فيالمنعقدة الجلسة العامة  لتصبح ولاية المحكمة  ج 

 على النحو التالي:

 ،المساعدة القانونيةفيما يخص 

توصية لجنة الميزانية والمالية بأن تبذل  إذ تضع في اعتبارها  )أ(

المحكمة قصارى جهدها لاقتراح إصلاحات يمكن تحقيقها بالموارد الحالية عن 

طريق استكشاف الفرص المتاحة لاستيعاب العبء الإداري دون الإخلال 

بالحاجة إلى المساءلة وتحديد الأولويات، تطلب إلى المحكمة أن تواصل 

، 2٠١٩المساعدة القانونية، وأن تقدم في أوائل عام استعراضها لأداء نظام 

الأجور المتعلقة بالمساعدة القانونية  حسب الاقتضاء، مقترحات لتعديل سياسة

ا الثامنة تهلكي تنظر فيها الجمعية، من خلال لجنة والميزانية والمالية، في دور

 عشرة؛ 

القانونية تطلب إلى المكتب إنشاء آلية تيسير معنية بالمساعدة  )ب(

 ؛المقدمة من المحكمة وتقديم تقرير عنها إلى الجمعية لمناقشة الاقتراحات

مشروع سياسة المساعدة القانونية في أوائل صياغة  انتهاء المحكمة منبعد و .2

 فريقال ةرميس   اسابين نولكي )كندا(، بصفته سفيرةال ت سعادة، أجر2٠١٩صيف عام 

القانونية، مشاورات مكثفة مع قلم المحكمة، لمساعدة المعني بالاهاي في  العامل

ومكتب  ،المجتمع المدني من وجهات ،والدول الأطراف )بما في ذلك الدولة المضيفة(

 .الجنائية الدوليةلدى المحكمة العام للدفاع ونقابة المحامين  المحامي

بناء  على هذه المشاورات، ترى الميس رة أن مشروع سياسة المساعدة القانونية و .3

الجمعية العامة في دورتها الثامنة  لتنظر فيهجاهزاً بعد  ليس ةالحالي صيغتهفي 

ا لأن و. عشرة السياسة  مشروع حولالتي أثيرت  شواغلالعلاوة على ذلك، نظر 

أنه من السابق  ةررى الميس  ت، المتعلقة بالسياساتعتبارات الأساسية لاتستند إلى ا

 ةرالميس   وأطلعت. ةالحالي صيغتهمشروع السياسة في على لأوانه إجراء تقييم مالي 

 2٩ بتاريخشفهية إعلامية هذا التقييم في إحاطة لجنة الميزانية والمالية )اللجنة( ب

بناء  على إحاطتها الإعلامية وبحضور ممثلين عن المحكمة.  2٠١٩أغسطس آب/

 ، وافقت اللجنة على تقييمها.عليهامسؤولي المحكمة  وردود

أن يواصل الفريق العامل المعني بالمساعدة القانونية عمله وأن ب يوصىولهذا  .4

وأن تعالجها، قبل  جوهريةمحددة تتطلب مناقشة  مسائلتنظر الدول الأطراف في 

 السياسة إلى اللجنة للنظر فيها، وفي نهاية المطاف نتقديم آثار التكلفة المترتبة ع

 عسى أن تعتمدها.إلى الجمعية  تقديمها
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 الأجور . ألف

 الضرائب .1

على نطاق واسع بشأن الوضع الضريبي الناشئ نتيجة للعلاقة  شواغلأثيرت  .5

ا لأنولمساعدة القانونية والمحكمة والدولة المضيفة. المقدم ل محاميالبين   نظر 

لمساعدة القانونية والموظفين ل المحامين المقدمين المحكمة ليست هي من توظف

 متعاقدين بصفتهمالمساعدة القانونية  تخصص يعوضون حسبالداعمين لهم، بل 

ضريبة الدخل تطبق في الدولة المضيفة  الضريبية السلطاتفإن  ،من الأساسمستقلين 

المحامون معهم  التي يأخذها تعويضاتالأن  أ شير إلىعلى هذا النحو، وعلى أرباحهم. 

 ت خفضالمقيمين في الدولة المضيفة  ين لهمعماالد نموظفيال إلى بلادهم وتعويضات

على النقيض و. بعد خصم الضرائب في المائة تقريب ا 4٠و 3٠فعلي ا بنسبة تتراوح بين 

المحامين وموظفي الدعم في  ، لا يتعين علىموظفي المحكمة باعتبارهم منمن ذلك، 

في  اتفاوتا كبيرلدولة المضيفة، مما يخلق لالعام دفع ضريبة الدخل  يمكتب المدع

ذوي جذب في صعوبات  عنه أتنشوهو ما الأجور بين الادعاء ومحامي الدفاع، 

 .واستبقائهم المواهب

 عبءوضع ، بما في ذلك المسائلعدد ا من  ةالضريبي ونشأ عن هذه الترتيبات .6

 يواجهونعلى المحامين المبتدئين ذوي الأجور المنخفضة وموظفي الدعم الذين  ثقيل

 عليهم ضغوط مالية ينجم عنه فرضتكاليف المعيشة المرتفعة نسبي ا في لاهاي، مما 

الضرائب.  لتغطي هذه برفع الأجوردمت اقتراحات . وق  مستمروتغيير الموظفين بشكل 

بيد أن عددا  من الدول الأطراف والجهات الفاعلة في المجتمع المدني أعربت عن قلقها 

إلى استمرار فرض ضرائب على موظفي الدفاع  سيؤديمن أنه في كلتا الحالتين، 

لمساعدة في مجال االدول للمحكمة  التي تقدمها مساهماتال الفعال في مسارتغيير ال

المحلية الدول النامية( إلى السلطات الضريبية  تقدمهاالقانونية )بما في ذلك تلك التي 

 للدولة المضيفة.

 المتعددة تقلص التعويضات عن القضايا .2

 فقد شهدبشأن المنحى التنازلي في سلم أجور المحامين،  شواغلأيضا أثيرت  .7

ا بنسبة  للمحامي الذي بالنسبة  تخصص عن كلفي المائة في التعويض  5٠انخفاض 

نقابة  إنشاءأن هذه الممارسة لا تشجع  وأ شير إلىيتولى أكثر من قضية واحدة. 

لدولية خارج مكتب المدعي العام. المحكمة الجنائية ا فيذي خبرة  محامين جنائيين

أية نقابة تقريب ا  توجدلا  من الناحية الافتراضية أنه الجهات المتحاورةبعض  تأكدو

قضية واحدة فقط في  يتولىمع محام  تتعامل محلية من نقابات المحاميين الجنائيين

على  الإبقاء، حيث يتولى معظم المحامين المحليين قضايا متعددة من أجل نفس الوقت

 التي تمكن منالممارسة الحفاظ على و وضمان استمرارهمالموظفين ذوي الخبرة 

 عديد من الملفات العالقة. إدارة 

 تقلص التعويضات في فترات تراجع النشاط .3

همية العمل المنجز لأ المساعدة القانونية سياسة حول عدم تناول شواغلأثيرت  .8

النشاط"، مثل إعداد الشهادات  في ا  تراجع"تشهد  هاالتي من المفترض أن فتراتالخلال 

 الممارسون وأشاراللازمة.  الإعداديةالورقية والأرشفة والبحث وغيرها من الأعمال 

النشاط" غالب ا ما تراجع "فترات والمجتمع المدني أن  في مجال المساعدة القانونية

يين ومساعدين مساعدين قانون تعيينفي المكتب الخلفي، مما يتطلب  امكثف عملا تشهد
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 خصيصاموظفي الدعم  لتعيينالتمويل اللازم  ي قلصوغيرهم من الموظفين. ومع ذلك، 

علاوة والمكتب الخلفي. في عمل هذا الإلى ماسة حاجة  في الوقت الذي تكون فيه هناك

الضحايا ومحامي  الذي مفاده أنالاعتقاد الخاطئ  حول شواغلعلى ذلك، أثيرت 

على النقيض من ذلك، و؛ جبر الأضرارالضحايا ينشطون في الغالب في مرحلة 

الضحايا الموارد  دفاعإلى أنه من المهم أن يكون لدى  هاته الجهات المحاورة تأشار

 .من إجراءات المحاكمة مراحل الأخرىالاللازمة للنشاط في 

 المذكورة أعلاه أثر مسائل الأجور .4

عائق  ينجم عنها وضع لمسائل المذكورة أعلاها ل مفادها أنأثيرت شواغ .٩

 خبرة وإلمام ملديهلمساعدة القانونية الذي ل المحامين المقدمينأمام  فعلي اقتصادي

موظفين فريق دائم من البدلا  من بناء فالقانون الجنائي في الدولة المضيفة:  بممارسة

غير المحليين  نيشجع المحامي الحالفإن واقع قضايا متعددة،  علىذوي خبرة يعملون 

إلى الدولة المضيفة  بأن ينتقلوابالفعل في مجالات أخرى  راسخةالذين لديهم ممارسات 

 القضيةالموظفين بسرعة حسب حالة  يعينون ويفصلونبالتالي لفترات قصيرة، و

 .التي يعملون عليها الوحيدة العالقة

وي عتقد أن هذا الأمر يخلف آثارا  سلبية إضافية، بما في ذلك على التنوع  .١٠

في المجال ممارسات حالية  ملديه المحامين الذينيعتمد النظام الحالي على والجغرافي. 

عائق اقتصادي  وضعالفردية، مما يؤدي إلى  لتولي القضاياللتنقل إلى الدولة المضيفة 

لى إالمحتاجين عملاء ال ليمثلوافي أوروبا الغربية  مالذي لا مقر له نأمام المحامي

من  لفترة قصيرةالتكاليف المرتفعة المرتبطة بالانتقال  ولا تشجعالمساعدة القانونية. 

في التنوع الجغرافي  علىفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية أمناطق مثل 

 لمحامين.صفوف ا

ا لوجود تثبيط .١١ مالي أمام المحامين الذين يتولون قضايا  وبالإضافة إلى ذلك، نظر 

متعددة، ي منع العملاء فعلي ا من الابقاء على المحامي الذي اختاروه للتعامل مع قضاياهم 

 إذا كان لهذا المحامي بالفعل مسألة أخرى أمام المحكمة.

 المحامون المبتدئون وموظفو الدعم والمسائل الجنسانية باء.

قدر كبير من المرونة ب يتمتع المحامينونية الحالي، بموجب نظام المساعدة القا .١2

القضايا  والقائمين على إدارةالمبتدئين  للمحامينلتحديد التعويضات وظروف العمل 

 يعينون فعليا على اعتبار أنهموالمساعدين القانونيين وغيرهم من موظفي الدعم، 

انعدام الأمن  ويفرض. ظرفيعلى أساس  والفصلللتعيين  معرضونهم كمتعاقدين، و

ا  ةالاقتصادي والهشاشة هذا الوظيفي من فعالية  عل الموظفين ويقلصضغط ا كبير 

 .الذي يقدمونهالعمل 

ا لوضعهم كمتعاقدين، لا و .١3  المبتدئونالمحامون يستفيد بالإضافة إلى ذلك، نظر 

 ،الأبوةالمزايا الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك إجازة الأمومة/ منوموظفو الدعم 

الأخرى من أشكال الحماية ولا يستفيدون  السنوية، والإجازات ،والإجازة المرضية

أو مدونات قواعد السلوك ضد التحرش حماية ال)بما في ذلك  الموفرة للموظفين

 المؤسسية(.

ا  وأ شير .١4  نالمحامي اتأن المرونة الممنوحة للمحامي لتحديد تعويضإلى أيض 

لتعوض عديد من المحامين بناء  على ميزانية وضعت بما في ذلك تعيين ال -المبتدئين 

من أعمال وساعات  تقديم أجور هزيلةيمكن أن تؤدي غالب ا إلى  - محاميين فقط

في  لعيشلاللازمة تكلفة الالمبتدئين وموظفي الدعم أقل من  نمحاميال، مع تلقي السخرة
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عادل مقابل العمل  تقديم أجر" بدلا  من ي دفع لهم حسب قدرهمالدولة المضيفة، أو "

 .المنجز

فإن في تقرير المحكمة الأخير حول التنوع بين الجنسين،  ذلكأ شير إلى كما و .15

المحامين المبتدئين وموظفي  في مناصب متحيزالنساء غالبا ما يتم تعيينهن بشكل 

 اللواتي فإن، المسائلهذه  مثل النساء وهن يواجهن شواغل بأنالدعم. وقد أثيرت 

 الانتقال إلى إلى ببساطة سيضطررنموظف الدعم أو  المبتدئ المحامي يشغلن منصب

المستوى المبتدئ، مما يؤدي إلى تفاقم عدم  لتجاوزالتقدم  تحقيق عمل آخر بدلا  من

 المحكمة الجنائية الدولية. في ممارسة المستويات  أعلى المساواة بين الجنسين في

 آثار الإنفاق التقديري على الميزانية جيم.

أعربت إحدى الدول الأطراف عن قلقها من أنه على الرغم من أن مشروع  .١6

تمنح  78و 74و 7١السياسة لا يحتوي على زيادة محتملة في الميزانية، فإن الفقرات 

المسجل سلطة تقديرية للسماح بنفقات إضافية تغطي سفر المحامي، والتحقيقات، 

أنه سيكون من  أ شير إلىهذا النحو،  علىوفرق الضحايا. الخاصة بوالميزانية الميدانية 

 :المفيد للدول أن تتلقى المزيد من المعلومات حول

 ؛يةالتقدير ه السلطةالمعايير التي سيستخدمها المسجل لممارسة هذ (أ)

هذه ما إذا كانت هناك سقوف مالية على المبلغ الذي يمكن تقديمه بموجب  (ب)

 ؛ يةالتقدير السلطة 

الميزانية، إذا كان من  التكاليف التقديرية علىأن تتركه هذه المتوقع  الأثر (ج)

 .الممكن التنبؤ بها

 دمج التقارير والممارسات الأخرى دال.

أعربت إحدى الدول الأطراف عن رغبتها في الحصول على مزيد من  .17

المعلومات المفصلة من قلم المحكمة فيما يتعلق بمدى مراعاة مشروع السياسة لنتائج 

، لا سيما فيما يتعلق بأفضل 2٠١7عام  أعلاه الصادر في المذكور "جرزتتقرير رو"

ممارسات المحاكم والهيئات القضائية الدولية الأخرى، وكذلك كيفية عمل أنظمة 

 المساعدة القانونية في المحاكم والهيئات القضائية المحلية.

 التوصيات والخطوات القادمة هاء.

 توصي الميس رة بما يلي: .١8

للنظر  ةالحالي صيغتهاالمساعدة القانونية في  عدم تقديم مشروع سياسة (أ)

 الدورة الثامنة عشرة للجمعية؛ أثناءفيها 

الدول وأن تنظر ، آلية التيسير المعنية بالمساعدة القانونية لعملها مواصلة (ب)

السياسات المذكورة أعلاه ومعالجتها، وما ب المسائل الجوهرية المتعلقةالأطراف في 

من أجل تركيز هذه والميزانية. على  قرارات وآثارمن  عنهاترتب ييمكن أن 

التيسير المستقبلية  جلساتوصى بأن تنظر ت، وزيادة فعاليتها إلى أقصى حدالمناقشات 

اتباع الموضحة أعلاه، ب اتالسياس مسائلمن  في مسألتين كحد أقصىبشكل منفصل 

 ر التالي مناسب ا؛ الميس   يراهترتيب 

يمكن أن تشمل إحدى جلسات التيسير الإضافية هذه عروضا  مقدمة من  (ج)

الأخرى فيما يتعلق بنهجهم في تمويل الدفاع  والهيئات القضائيةممثلي المحاكم 

 والمساعدة القانونية.
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 كذلك بما يلي: ةروصي الميس  تو .١٩

 أن تترتب عنها الممكن والقراراتبما أن هذه القضايا المتعلقة بالسياسات  (أ)

تتجاوز نطاق الاعتبارات المتعلقة بالميزانية أو الاعتبارات الإدارية، فمن المفيد إدراج 

 العامةنهج المحكمة في تمويل الدفاع والمساعدة القانونية كموضوع في المناقشات 

لهبشأن سبل تعزيز المحكمة، على النحو  رئيس الجمعية في مشروع الورقة  الذي فص 

مصفوفة حول المجالات ، بعنوان "2٠١٩يوليو تموز/ ١5غير الرسمية، المؤرخة 

على سبيل المثال، قد ترغب الدول و". الممكنة لتعزيز المحكمة ونظام روما الأساسي

الأطراف في استكشاف فعالية إنشاء وحدة مستقلة داخل قلم المحكمة تشمل مجموعة 

وموظفي الدعم الذين  محدودة من المحامين المبتدئين والمساعدين القانونيين والمحققين

الخبراء الذي  موظفي المحكمة، والذين سيكونون متاحين لدعم المحامين لديهم صفة

يمكن تمويل هذه الوحدة من و. القضاياعدد من  أ سندت إليهم على نحو مستقل

هؤلاء  مثل حالي ا على ةالمساعدة القانونية المطبق ميزانيةالمدخرات القادمة من 

 ؛ المحامي الخبير ينهمعندما يعالموظفين 

ينبغي تطبيق تحليل قائم على نوع الجنس على مشروع السياسة من أجل  (ب)

 المحاميات. أن يتحيز ضدأثره الذي يمكن في  كاملالنظر بشكل 

 التذييل

 النص المقترح إدراجه في التقرير الجامع

الدول الأطراف ولاية المحكمة والمكتب للنظر في  أن تجدد توصي الميس رة

 الجامع التالي: النصسياسة المساعدة القانونية في الدورة التاسعة عشرة، باستخدام 

 ،المساعدة القانونيةفيما يخص 

توصية لجنة الميزانية والمالية بأن تبذل  إذ تضع في اعتبارها  )أ(

تحقيقها بالموارد الحالية عن  المحكمة قصارى جهدها لاقتراح إصلاحات يمكن

طريق استكشاف الفرص المتاحة لاستيعاب العبء الإداري دون الإخلال 

بالحاجة إلى المساءلة وتحديد الأولويات، تطلب إلى المحكمة أن تواصل 

عقب إجراء مزيد من استعراضها لأداء نظام المساعدة القانونية، وأن تقدم، 

 ، حسب الاقتضاء،2٠١٩وائل عام في أ المشاورات مع الدول الأطراف

الأجور المتعلقة بالمساعدة القانونية لكي تنظر فيها  مقترحات لتعديل سياسة

 عشرة؛  التاسعةالثامنة ا تهالجمعية، من خلال لجنة والميزانية والمالية، في دور

إنشاء آلية تيسير معنية  مواصلة عمله بشأن تطلب إلى المكتب )ب(

وحسب الاقتضاء، ، لمناقشة الاقتراحات المقدمة من المحكمةالمساعدة القانونية ب

حول سياسة المساعدة  المتكاملعن عملية الاستعراض  الناشئةالتوصيات 

 ؛دورتها التاسعة عشرةفي  إلى الجمعية عنهاوتقديم تقرير  ،القانونية

شجع على إجراء مزيد من المشاورات بين المحكمة والدولة ت )ج(

 ن المقدمينمحاميالالمضيفة بشأن المسائل المتعلقة بفرض الضرائب على 

 ؛لمساعدة القانونية وموظفي الدعمل

____________ 


